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 السيد الرئيس،

مواجهة الجرائم ضد آليات دعمها لتعزيز  تجددوفد جنوب أفريقيا باسم المجموعة الأفريقية، و تؤيد مصر

فلات من العقاب لكل المتورطين في ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية. ومن هذا الإنسانية، وتحقيق العدالة، ومنع الإ

القانون الدولي حول الجرائم ضد ترى مصر أهمية إتاحة الوقت المناسب لدراسة مشروع مواد لجنة المنطلق، 

وعدم التسرع بمناقشة اتفاقية دولية مبنية عليها أو الدعوة لمؤتمر دبلوماسي لاعتمادها  ،الإنسانية بالعناية الواجبة

في هيئة اتفاقية دولية، بما يتيح الحيز الزمني المناسب لكافة الدول لدراسة مشروع المواد بالشكل المناسب، 

 ومواءمتها مع دساتيرها وتشريعاتها الوطنية.

أخرى  عديدة مع وفودوفدنا عنها خلال الدورة الأخيرة  التي أعرب الجدية الشواغلر في هذا المقام بوأذك  

 ٧/٢لمبدأ عالمية الاختصاص القضائي في المواد وفي مقدمتها تكريسها بالنسبة لمشروع المواد محل العرض، 

اج بند نظر الدول لم تتمكن اللجنة السادسة من حسمه رغم إدرفي وجهات  اتمن اختلافرُغم ما يكتنفه  ١٠و ٩و

ومن هنا تبرز  "نطاق وتطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية" على برنامج أعمالها منذ أكثر من عشرة أعوام.

 .أهمية إتاحة المزيد من الوقت للتشاور بين الدول، وتكوين التوافق اللازم

محل العرض على ضوء ما تقدم، وأخذاً في الاعتبار صعوبة إجراء عملية تفاوضية مناسبة حول البند 

، يقترح وفدنا إرجاء البند للدورة المقبلة، مع الإكتفاء بالتحديث ١٩-خلال الدورة الحالية بسبب جائحة الكوفيد

 التقني لقرار الدورة الأخيرة.

 شكرًا السيد الرئيس.


